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خلاصة—هذا البحث يبحث في بعض المؤلفات التي ألفت في مصطلح الحديث في منتصف القرن الرابع الهجري إلى منتصف القرن السابع الهجري.
 الكلمات المفتاحية: مؤلفات، مصطلح الحديث.
I. المقدمة
لا نستطيع أن نغادر هذه الفترة إلا بعد أن نتكلم عن كتابٍ ألف في هذه الفترة، واعتبر من أوائل ما صنف في مصطلح الحديث، أو قواعد أصول الرواية، وما عرف فيما بعد بمصطلح الحديث، وهو الرَّامَهُرْمُزِي وكتابه "المُحَدِّث الفاصل".
II. موضوع المقالة
  1- المُحَدِّث الفاصل للرامهرمزي (ت 360هـ):
لا نستطيع أن نغادر هذه الفترة إلا بعد أن نتكلم عن كتابٍ ألف في هذه الفترة، واعتبر من أوائل ما صنف في مصطلح الحديث، أو قواعد أصول الرواية، وما عرف فيما بعد بمصطلح الحديث، وهو الرَّامَهُرْمُزِي وكتابه "المُحَدِّث الفاصل".

والرَّامَهُرْمُزِي قد توفي سنة ثلاثمائة وستين، وكتابه سماه: "المُحَدِّث الفاصل بين الراوي والواعي في علوم الحديث". قال الذهبي في "السير": "ما أحسنه من كتاب".
أما منهجه في هذا الكتاب:
أولًا: فقد استوفى فيه الرَّامَهُرْمُزِي البحثَ في آداب الراوي والمُحَدِّث، وطرق التحمل والأداء، واجتهاد المُحَدِّثين في حمل العلم، كما تحدث عن الإملاء والتلقين والانتخاب، وغيرِهِ من مسائلِ حملِ الحديث وأدائه، كما تحدث عن صفةِ كتابة الحديث،  ورواية الحديث بالمعنى... وغير ذلك.
ثانيًا: جعل الكتاب على هيئة أبواب، بدأه بباب النية في طلب الحديث، ثم بباب القول في أوصاف الطالب، ثم باب الكتاب، ثم باب القراءة على المُحَدِّث... وهكذا.
ثالثًا: تحت كل كتابٍ يذكر من الكلام المنقول ما يوضح  مسألة الباب، ذاكرًا أقوال العلماء فيها.
رابعًا: يذكر أقوال العلماء بأسانيدها لنفسه.

ولم يستوفِ كل موضوعات علوم الحديث، فلا غرابة في ذلك، فهو من المؤلفات الأولى في هذا الفن، وقد مَهَّدَ الطريقَ لِمَن أتى بعده.
ومن نماذج الكتاب في باب القراءة على المُحَدِّث، ذكر من قال من العلماء بجواز القراءة على المُحَدِّث، وبعد أن انتهى من أقوال المجوزين أخذ في عرض أقوال المانعين.

ومن كلامه في ذلك قال: "حدثنا مهذب بن محمد بن يسار الموصلي -وأصله من رامهرمز- قال: حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي، قال: سمعت أبا عاصم، قال: سمعت سفيان، وأبا حنيفة، ومالكًا، وابن جرير، كل هؤلاء سمعتهم يقولون: لا بأس بها -يعني القراءة- قال: وأنا لا أراه، يعني: لا أرى القراءة على الشيخ، وما حدثت بحديثٍ عن أحدٍ من الفقهاء قراءةً".

وهذا رأي غريب؛ لأن جمهور العلماء حتى من قبل الرَّامَهُرْمُزِي يعتدون بالقراءة على الشيخ، بل يعتبرونها مثل السماع.
ثم قال: "حدثنا الحسن بن عثمان، حدثنا بندار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: سمعت مالكًا يقول: القراءة والسماع سواء".

ثم قال: "حدثنا مهذب بن محمد، قال: حدثنا إسحاق بن سيار، قال: سمعت أبا عاصمٍ يقول: زعم سفيان أن القراءة جائزة".
وبعد أن فرغ من أقوال هؤلاء المجوزين قال: "من قال بخلاف ذلك". قال: "أخبرنا الساجي: أن الربيع حدثه قال: قال الشافعي رحمه الله: إذا قرأ عليك فقل: حدثنا، وإذا قرأت فقل: أخبرنا".

يعني: هذا في الأداء، إذا قرأ عليك يعني: إذا سمعت منه فقل: حدثنا، وإذا قرأت أنت فقل: أخبرنا في الأداء.

ثم قال: "حدثنا عبد الله بن أحمد الفراء، قال: حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: سألت الأوزاعي عن الرجل يقرأ على المُحَدِّث أو العالم حديثه كيف يقول فيها، يعني: كيف يؤدي ذلك؟ أيقول: فيها: حدثني؟ فقال: يقول كما كان، يعني: إذا سمع، يقول: سمعت، وإذا قرأ، يقول: قرأت على فلان".
ثم قال: "حدثنا عبد الله، حدثنا يوسف، قال: حدثنا شعيب بن سليمان بن النضير الشيرازي، قال: سمعت أبا قتادة يقول: كنت مع الوليد عند الأوزاعي، قال: فاستقبلته يومًا وبيده دُرْجٌ، فقال لي: يا أبا قتادة، لو سبقت قليلًا كنتُ قد أدركتَ هذا، رفعت هذا إلى الأوزاعي فنظر فيه البارحة فأجازه لي اليوم، فقلتُ: لو حضرت ذا ما قبلته".

2- "الإلزامات" للدارقطني (ت 385هـ):
ننتقل إلى الدور الرابع، وهو مناهج المُحَدِّثين من منتصف القرن الرابع إلى منتصف القرن السابع، ونتعرض للمؤلفات والمصنفات التي لم تنشأ قبل ذلك، مع التنبيه دائمًا على أن هذه الفنون التي تكلمنا عنها جميعها قد استمر التأليف فيها.

وسنقتصر على ما جد في هذه القرون الباقية إن شاء الله تعالى، ونشأ في هذه الفترة وهي الفترة من ثلاثمائة وخمسين إلى ستمائة وخمسين- بعض المصنفات وبعض التآليف التي لم تكن موجودة قبل ذلك، ومنها التأليف في الاستدراك على الصحيحين، ومن هذا مستدرك الدارقطني المسمى "الإلزامات".
وقد وُلِدَ الدارقطني سنة ثلاثمائة وخمسٍ، وتُوفِّي سنة ثلاثمائة وخمس وثمانين.
أما كتابه: فقد استدرك فيه على الصحيحين، وجمع الأحاديث التي فاتت الشيخين، وألزمهما ذكر تلك الأحاديث باعتبار أنها على شرطهما، ولكن انتُقِدَ الدارقطني في بعض تلك الأحاديث التي رأى أنها على شرط مسلم خاصة، فردَّ عليه معاصره أبو مسعود الدمشقي في كتابه "الأجوبة".
ونأخذ نموذجًا من الإلزامات:
قال الدارقطني: "أخرج البخاري من حديث قيس بن أبي حازم، عن مِرداس الأسلمي -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يذهب الصالحون أسلافًا...» الحديث، عن يحيى بن عباد، عن أبي عوانة، عن بيان، عن قيس، عن مرداس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه -يعني البخاري- عن إبراهيم بن أبي موسى، عن عيسى بن يونس، عن إسماعيل عن قيس، عن مرداسٍ -رضي الله تعالى عنه- موقوفًا، وقد رفعه حفص بن إياس، عن إسماعيل، يعني: كان ينبغي أن يأتي بهذا المرفوع من طريق حفص بن غياث، عن إسماعيل بدلًا من هذا الطريق الذي أتى به عن إسماعيل، عن قيس، عن مرداسٍ موقوفًا، فهو على شرطه.
قال: وأخرج مسلم حديثَ قيسٍ، عن عدي بن عميرة رضي الله تعالى عنه: «من استعملناه على عملٍ...» الحديث، رواه من حديث وكيع، وابن نمير، وابن بشر، وأبي أسامة، وفضل بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن عدي بن عميرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وقال مسلم في كتاب "الوُحْدَان": وعدي بن عميرة، والصُّنَابِح بن الأعسر، ودُكَين بن سعيد المزني، ومرداس بن مالك الأسلمي، وأبو حازم لم يروِ عنهم غيرُ قيس بن أبي حازم؛ فيلزم على مذهبهما إخراج حديث الصُّنَابِح بن الأعسر، ودُكَين بن سعيد، وأبي حازم والد قيس إذا كانت أحاديثهم مشهورة محفوظة.

يعني: كما روى حديث قيس عن مرداس، ولم يروِ عن مرداس غير قيس، فكذلك كان ينبغي أن يروي لهؤلاء الذين ليس لهم إلا راوٍ واحد، فيلزم على مذهبهما إخراج حديث الصُّنَابِح بن الأعسر ودُكَين بن سعيد وأبي حازم والد أبي قيس، إذا كانت أحاديثهم مشهورة محفوظة، رواها جماعة من الثقات، عن إسماعيل بن أبي خالد، وعن الصُّنَابِح، عن دُكَين، وعن أبيه كل واحدٍ منهم... إلى آخره.
هذا والكتاب مطبوع في مجلدٍ واحدٍ مع كتاب "التتبع" للدارقطني أيضًا.

3- "المستدرك" للحاكم (ت 405هـ):
وننتقل إلى "مستدرك" الحاكم، الذي وُلِدَ سنة ثلاثمائة وإحدى وعشرين من الهجرة، وتوفي سنة أربعمائة وأربعٍ من الهجرة، أي: في الفترة التي نتحدث عنها، وهي من منتصف القرن الرابع إلى منتصف القرن السابع، أي: من ثلاثمائة وخمسين إلى ستمائة وخمسين من الهجرة.

و"مستدرك" الحاكم يسمى: "المستدرك على الصحيحين في الحديث"، وهو عبارة عن أربعة أجزاء من الحجم الكبير، وقد اعتنى بضبط الزائد على الصحيحين مما هو على شرطهما، أو على شرط واحدٍ منهما، معبرًا عن الأول بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ويعبر عن الثاني بقوله: على شرط البخاري، أو على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
ويذكر فيه قسمًا ثالثًا، وهو ما يراه في قوة شرطهما أو شرط أحدهما، ويعبر عن ذلك بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وربما ذَكَرَ فيه ما هو موجود في الصحيحين على سبيل السهو والغفلة التي لا يسلم منها عامةُ البشرِ، وربما أورد فيه ما لم يصح عنده منبهًا على ذلك، إلا أنه متساهل في التصحيح، ومن تساهله: أنه قد يورد بعضَ الأحاديث التي رَأَى بعض النقاد أنها موضوعة، وربما لا تكون موضوعةً في نظره لطرقٍ يعرفها.
على كل حال يقال: إن السبب في ذلك أنه صنفه في أواخر عمره، وقد حصلت له غفلة وتغير، أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه؛ بدليل أن تساهله في قدر الخُمْسِ الأول منه قليل جدًّا بالنسبة لباقي الكتاب.

ويؤيد هذا القول: أن للحاكم كتابًا يسمى "الضعفاء" ذكر فيه جماعةً منع الاحتجاج بهم، ثم أخرج أحاديث بعضهم في "المستدرك" وحكم عليها بالصحة، ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، حيث قد ذكره في "الضعفاء".
وقد رتَّبَ الحاكم كتابه ترتيبًا فقهيًّا، يعني: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة... إلى آخره،  إلا أنه لم  يرتب الأبواب ترتيبًا دقيقًا، وإنما يحشد كل أحاديث الصلاة في كتاب الصلاة دون ترتيبٍ معينٍ بينها، ولذلك يستعان على العثور على الحديث في كثيرٍ من الأحيان على فهارسه التي وضعت له مؤخرًا.
4- الأحاديث المختارة للضياء المقدسي (ت 643هـ):
وننتقل إلى كتابٍ آخر مما هو على هيئة الاستدراك على الصحيحين أيضًا، وهو كتاب "الأحاديث المختارة" للضياء المقدسي، الذي وُلِدَ سنة خمسمائة وتسعٍ وستين، وتوفِّي سنة ستمائة وثلاثٍ وأربعين، وكتابه يسمى "الأحاديث الجياد المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما".

واشترط في هذا الكتاب الصحة كما اشترط الحاكم، وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها، وكان مصيبًا في تصحيحه إلا النذر اليسير الذي تُعُقِّبَ عليه.
وقد ذكر الكتاني: أن الكتاب لم يكمل، واعتبر العلماء تصحيحه أعلى من تصحيح الحاكم، وهو قريب من تصحيح الترمذي وابن حبان إلا أنه لم يكمله، وقد طُبِعَ معظم ما وُجِدَ من هذا الكتاب تحت عنوان "المختارة" أو "المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما" وقد خرج في ثلاثة عشر جزءًا أو مجلدًا.
ومنهج الكتاب يقوم على ذكر الأحاديث التي ليست مذكورةً في البخاري ومسلم، كما أشير إلى ذلك، اللهم إلا إذا كان الحديث معلَّقًا في البخاري فإنه يورده أحيانًا، وربما ذكر حديثًا له علةٌ إلا أنه يشير إلى تلك العلة، وفي ذكره الحديث يسوقه بسنده إلى المصنف الذي أَخَذَ منه الحديث.

وقد رتَّبَ الضياء كتابه على حسب مسانيد الصحابة، وليس على حسب موضوعات الفقه؛ لأنه استقى معظم مادته الحديثية من كتب المسانيد السابقة عليه، وكتب معاجم الصحابة، و"علل الدارقطني" لذلك رتب كتابه على حسب الصحابة، وذكره على حسب الأفضلية.
أما الرواة عنهم: فذكرهم على حسب حروف المعجم، خَلَا الرواة عن أبي بكر فإنه بدأ بالصحابة ثم بالتابعين، وقد اعتمد في أخذ المادة العلمية على الكتب التي لم يهتم أصحابها بذكر الصحيح فقط، ولم يذكروا الحكم على الحديث؛ لذلك كان جُلُّ اعتمادِهِ على المسانيد والمعاجم والأجزاء الحديثية.

ولم يعتمد على الصحيحين أو كتب السنن؛ نظرًا لشهرتها وتداولِهَا بين أهل العلم.

وفي نهاية ذكره للحديث تارةً يذكر من أخرج هذا الحديث من أصحاب كتب السنة الأخرى، أعني: غير التي وردت في سياق السند، وأحيانًا يتكلم على رجال السند، ثم هو يذكر أحيانًا علةَ الحديث معتمدًا في ذلك كلام الدارقطني في "العلل" مؤيدًا له أو معارضًا.
ثانيًا: كان في هذا العصر التصنيف في المستخرجات، وقد بدأ الأمر قبل ذلك، فنحن نقتصر على ما بدأ في هذه الفترة من التأليف؛ لأننا قلنا قبل ذلك: إن هذه الفنون أو العلوم، أو الكتب المصنفات التي بدأت قبل ذلك بأنواعٍ مختلفة إنما لم تنقطع، وإنما ظل عليها التأليف فيما بعد ذلك.

ولهذا لا نعجب أن نرى المستخرجات في هذه الفترة كـ"مستخرج أبي نعيم الأصبهاني" الذي توفِّي سنة أربعة وثلاثين، وهو على نسق ومنهج وشروط المستخرجات التي تكلمنا عنها، وكذلك وجدنا التأليف في السنن، وذلك امتدادًا لما رأينا قبل ذلك من التأليف في السنن في القرن الثالث الهجري.
وفي هذه الفترة وجدنا "سنن الدارقطني" الذي توفِّي سنة ثلاثمائة وخمسٍ وثمانين، وهو يكفي أن نقول: إنه يتكلم على السنن أو يعلق عليها كما كان أصحاب السنن قبل ذلك يعلقون عليها.
وفي هذه الفترة أيضًا وجدنا "السنن الكبرى" للبيهقي الذي توفِّي سنة ثلاثمائة وثمانٍ وخمسين، وهي على نظام أيضًا السنن قبل ذلك في منهجها، وفي شروطها، وفي التعليق في بعض الأحيان على بعض الأحاديث.
وفي هذه الفترة أيضًا وجدنا التأليف على الموضوع الواحد المعين، كما رأينا ذلك قبلًا في "الزهد" لابن المبارك، و"الجهاد" له، ووجدنا في هذه الفترة البيهقي يؤلف "الزهد"، و"البعث والنشور"، و"الآداب"، و"الترغيب والترهيب" للأصفهاني، و"الناسخ والمنسوخ" للحازمي.
5- الناسخ والمنسوخ، (الاعتبار) للحازمي (ت 584هـ):
سنقف -إن شاء الله- على الناسخ والمنسوخ باعتباره شيئًا جديدًا مستقلًّا في هذا العصر، ولم نتعرف على كتابٍ في الفترة السابقة في الناسخ والمنسوخ.

والحازمي توفِّي سنة خمسمائة وأربعٍ وثمانين، وكتابه في الناسخ والمنسوخ يسمى "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار"، وهو كتاب فريد في بابه، استعرض فيه أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ، ثم ذكر مقدمةً تكلَّم فيها عن حقيقةِ النسخِ، وشرائطِهِ، وأماراته، ووجوه الترجيح، والتمييز بين التخصيص والنسخ، وأن النسخ في السُّنة على نحو وقوعه في الكتاب، وتكلم أيضًا على نسخ الكتاب بالسُّنة، ونسخ السُّنة بالكتاب.
بعد ذلك ذكر الأحاديث المنسوخة، ثم يردفها بالناسخة، ورتبها على حسب أبواب الفقه، بدأ بكتاب الطهارة، ثم ختمه بباب النهي عن أن يقال: "ما شاء الله وشئت"، وذكر أحاديث تدل على أن النهي كان بعد الإباحةِ.
ومن منهجه في سياق النص: أنه يسوق السند كاملًا للحديث المنسوخ، ويُخَرِّجُ طرقه، ويذكر متابعاته، ثم يذكر بعد ذلك اختلاف أهل العلم في العمل بهذا النص، ثم يرجح القولَ بالنسخ ويسوق ما يؤيده.
ويتبين لنا من خلال الاطِّلاع على كتاب الحازمي أنه:
أولًا: يبوب للأحاديث والآثار التي يذكرها.
ثانيًا: يسوق الحديث مسندًا من عنده إلى الصحابي، ويذكر من أخرج الحديث من أئمة السنة، ويُعَلِّقُ على الحديث إن كان في السند راوٍ متكلم فيه، ويذكر موقف العلماء من العمل بالحديث المنسوخ.

6- مختصر صحيح مسلم للقرطبي أبي العباس (ت 656هـ):
ننتقل بعد ذلك إلى بعض الفنون في التأليف التي تظهر جديدةً في هذه الفترة، وهو التأليف في اختصار بعض الكتب المسندة للمتقدمين.

فإنه لمَّا دونت السنة في القرون الثلاثة الأولى، وتعددت أنواعها، وكثرت طرقها، وتعددت رواياتها، قام بعض العلماء في القرون المتأخرة -خاصةً في القرن الخامس- باختصار تلك الطرق، أو الاكتفاء بالراوي، وحذف بقية السند؛ بغرض تسهيل وتقريب السنة لطلاب العلم، ومن ذلك "مختصر صحيح مسلم" للقرطبي أبي العباس المُحَدِّث، المتوفى سنة ستمائة وستٍّ وخمسين، وقد وُلِدَ بقرطبة سنة خمسمائة وثمانٍ وسبعين.
ومنهج الكتاب قائم أصلًا على اختصار السند بل حذفه كاملًا والاكتفاء بالراوي الأعلى، أي: الصحابي، وحذف  المكرر من الروايات، ولكنه يشير إلى الروايات من حيث الزيادة أو النقصان، كما أنه وضع أبوابًا دقيقة تناسب ما يندرج تحتها من أحاديث، وقد طُبِعَ هذا الكتاب في مكتبة دار السلام بالقاهرة منذ عشرين عامًا، وهذا الكتاب شرحه أيضًا مؤلفه أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي، وسُمِّيَ بـ"المفهم في شرح مختصر مسلم".

7- معرفة السنن والآثار للبيهقي (ت 458هـ):

ثم ننتقل إلى ما هو جديد أيضًا في هذه الفترة، وهو التأليف في تخريج الأحاديث الواردة في كتب الفقه وغيرها.

فمما لا شك فيه أن أئمة الفقه -وعلى رأسهم أبو حنيفة، ومالك، والشافعي وأحمد، والذين ساروا على مذاهبهم- قد دوَّنُوا كتبهم في الفقه، واستدلوا بأحاديثَ وآثار، وبعض تلك الأحاديث والآثار تحتاج إلى تخريجٍ وعزوٍ لأصولها الحديثية؛ لذلك وجَّهَ العلماءُ جهدهم نحو تخريج الأحاديث الواردة في بعض كتب الفقه.
وقد يقوم المُحَدِّث بنقد الأدلة التي استدل بها المخالف، ويورد الصحيح في بعض كتب الفقه، ومن ذلك: كتاب "معرفة السنن والآثار" للبيهقي، وهذا الكتاب يخدم مذهب الإمام الشافعي، وذلك بتخريج الأدلة التي كان يستدل بها الشافعي، وأودعها في "الأم".
ويقول السبكي في "طبقات الشافعية": "سمعت الشيخ الإمام -رحمه الله- يقول: مراده معرفة الشافعي بالسنة والآثار"، وقال: "لا يستغني عنه فقيه شافعي".

ومن هنا خَرَّجَ في هذا الكتاب ما احتج به الشافعي من الأحاديث في الأصول والفروع، يسردها بأسانيدها، ثم يقوي ما احتاج إلى تقوية؛ سواء عن طريق المتابعات أو عن طريق الشواهد، وهو يخدم نصوص الشافعي وأدلته وخاصةً ما أودعه الشافعي في كتاب "الأم".
ومن نماذج ذلك قال الشافعي: "وأحب لمن غَسَّلَ الميت أن يغتسل، وليس بالواجب عندي، والله أعلم، وقد جاءت أحاديث في ترك الغسل؛ منها: «لا تنجسوا موتاكم»".

قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار": "أخبرنَاه أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم قال: حدثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادي قال: حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، قالا: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم ليس بنجسٍ حيًّا ولا ميتًا».

8- التحقيق لابن الجوزي (ت 597هـ):
وأيضًا من هذه الكتب التي اهتمت بالتخريج "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي الذي توفِّي سنة خمسمائة وسبعٍ وتسعين، وكتابه هذا ساق فيه الأحاديث التي هي مثار الخلاف بين الأئمة، ورتبه على حسب أبواب الفقه، ولكنه كان يميل إلى مذهبه الحنبلي، وسنراه يسوق دليل الإمام أحمد أولًا في المسألة، ثم يسوق أدلة المذاهب الأخرى، ثم ينتصر لمذهب إمامه أحمد بن حنبل.
وقد ذكر ابن الجوزي ذلك في قوله: "فهذا كتاب نذكر فيه مذهبنا في مسائل الخلاف، ومذهب المخالف، ونكشف عن دليل المذهبين من النقل كشف المناصف، ولا نميل لنا ولا علينا فيما نقول، ولا نجازف".
وقد ذكر المؤلف سبب تأليف هذا الكتاب، وهو: أن جماعة من إخوانِهِ ومشايخِهِ في الفقه طلبوا منه زمان الصِّبا جمع أحاديث في الفقه، وبيان ما صحَّ منها، وما طُعِنَ فيه، ورتب ابن الجوزي كتابه على حسب أبواب الفقه، فبدأ بكتاب الطهارة.

9- العمدة الكبرى والصغرى لعبد الغني المقدسي (ت600هـ):

وننتقل إلى فنٍ آخر، وهو التأليف في جمع أحاديث الأحكام، وقد كنا قبل ذلك نلمس ذلك في السنن، والسنن في معظمها إنما هي جمعٌ لأحاديثِ الأحكامِ، لكن في هذه الفترة سميت كتب بهذا، كـ"العمدة في أحاديث الأحكام" للحافظ عبد الغني المقدسي، الذي توفِّي سنة ستمائة من الهجرة.

وللحافظ المقدسي عمدتان في الأحكام، ما يمكن أن نسميه بـ"عمدة الأحكام الصغرى"، وهو الكتاب الذي طُبِعَ منذ زمن، وعرف بـ"عمدة الأحكام"، وهذا الكتاب اقتصر فيه على أحاديثَ أخذها مما هو متفقٌ عليه عند البخاري ومسلم، وحَذَفَ أسانيدها ويكتفي بالراوي الأعلى.

وله أيضًا كتاب "عمدة الأحكام الكبرى"، وهذا الكتاب لم يقتصر فيه على ما اتُّفِقَ عليه، وإنما أتى بأحاديثَ صحيحة سواء مما في البخاري ومسلم، أو في أحدهما، أو في كتب أخرى غير الصحيحين.

وقد حققت هذا الكتاب، ولاحظت وأنا أحقق هذا الكتاب أنه اشترط الصحة أيضًا، فليس فيه من الضعيف من الناحية الفنية إلا القليل جدًّا.

وأيضًا في هذه الفترة وجدنا "الأحكام الشرعية الكبرى"، و"الأحكام الشرعية الوسطى"، و"الأحكام الصغرى في الحديث"، وجميعها لعبد الحق الأشبيلي الذي توفِّي سنة خمسمائة وإحدى وثمانين.
10- الأحكام الكبرى، والوسطى، والصغرى لعبد الحق الأشبيلي (ت581هـ):
أما "الأحكام الشرعية الكبرى" فهو يسوق أحاديث الأحكام التي اختارها، وفي الغالب صحيحة، يسوقها بأسانيدها من الكتاب الذي أخذ منه، فيقول مثلًا: مسلم حدثنا كذا كذا، البخاري حدثنا كذا كذا، يعني: ابتداء من البخاري يأتي بسند البخاري وبالمتن الذي رواه.

وهو لا يتكلم على الأحاديث من ناحية التعديل والتجريح في هذا الكتاب، كما ذكر بعض الدارسين، إنما الكلام في التعديل والتجريح إنما كان في "الأحكام الشرعية الوسطى" الذي سأتكلم عنه بعد قليل.

وهو يمثل موسوعة حديثية، ولم يقتصر على أحاديث الأحكام الفقهية، وإنما أيضًا أتى بأحاديث في الإيمان، وفي العلم، وفي غير ذلك التي يمكن أن تؤخذ منها أحكام غير فقهية، وهو بهذا يمثل موسوعة حديثية جمعت الأحاديث المتفرقة على الأبواب؛ ليتيسر الرجوع إليها، وهو طبع، ولكنه فيه فجوة كبيرة لم يوجد لها مخطوط، فبعض الباحثين نشره مع النقص في وسطه.

وننتقل إلى "الأحكام الشرعية الوسطى" لعبد الحق أيضًا، وليس هذا الكتاب اختصارًا من الكتاب السابق كما رأى بعض الدارسين، إنما هو كتاب مستقل بذاته فيه من الأحاديث، وخاصة الضعيفة التي ليست في "الأحكام الصغرى".

وبطبيعة الحال ما دام في الأحكام، فإنه يلتقي في كثيرٍ من الأحكام في أحاديثه مع أحاديث "الأحكام الشرعية الكبرى"، وليس فيه أسانيد إلا القليل جدًّا من الأحاديث، واعتمد في الغالب على أحاديث الكتب الستة، وخاصةً أبا داود، ولكنه ضم إليه أحاديث من كتبٍ كـ"سنن الدارقطني" و"الكامل" لابن عدي... وهكذا.

وعند إيراد الحديث يذكر مصدره، يعني: يقول مثلًا: مسلم عن أبي هريرة، فيذكر مصدره والصحابي الذي اشتهر عنه هذا الحديث، وهذا الكتاب هو الذي يتكلم فيه عن الأحاديث، وخاصة إذا كانت ضعيفة ويضعفها، ويتكلم على بعض الرواة، وليس في "الأحكام الشرعية الكبرى" كما ذكر بعض الدارسين.
وقد أُلِّفَ في نقد هذا الكتاب كتاب هام، وهو "الوهم والإيهام" لابن  القطان الفاسي، تعقب عبد الحق في كثيرٍ من أحكامه على الأحاديث وانتقده فيها، وقد يميل الحق إلى جانبه، وقد يميل الحق إلى جانب عبد الحق.
أما "الأحكام الصغرى" فهي أيضًا مجردة من الأسانيد، ولكنه اشترط أن تكون الأحاديث فيها صحيحة، ولم يعقب عليها، وكأن هذا الكتاب هو اختصار لـ"لأحكام الشرعية الكبرى".
قال الكتاني: "و"الأحكام الصغرى" في لوازم الشرع وأحكامه، وحلاله وحرامه، في ضروب من الترغيب والترهيب، وذكر الثواب والعقاب".
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